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 الجمهوريــة التونسيــة

 وزارة العـدل          

 محكمــة التعقيــب    

  

 ـدد القضيـــة34868.2016*عـ

        2017-01-03تاريخـــه :

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

تحت  22/02/2016بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 ى التعقيب.المحامي لد "ر.ج"ـدد من الاستاذ 6528عـ

 . "ع.د"/1نيابة عن: 

 . "ل.د"/2

 "ع"و "ا"وأ "خ"و "ر"و "ع"وهم ابناؤه  "ص.ل"ضد: ورثة المرحوم 

  ""ا" و "اوهما  "ر"وابنتي ابنه المتوفي قبله  "م"و "س"وهما  "ك.ل" ةورث

 ."ع.و"الاستاذ  همينوب

 

ـدد الصادر بتاريخ 56413المدني عـ ألاستئنافيطعنا في القرار 

عن محكمة الاستئناف بسوسة والقاضي :"قضت المحكمة نهائيا  07/10/2015

ه بالعمل  وإجراءالحكم الابتدائي  بإقرار الأصلبقبول الاستئناف شكلا وفي 

يمهما المال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليهما وتغر المستأنفين وتخطية

 اني.عن الطور الثمحاماة  أجرةضدهم بثلاثمائة دينار لقاء  المستأنفلفائدة 

دل وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدهم بواسطة ع

وعلى  09/3/2016ـدد بتاريخ 11793حسب محضره عـ "ه.ح" الأستاذالتنفيذ 

نفيذ به المحرر بواسطة عدل الت الإعلامنسخة القرار المطعون فيه وعلى محضر 

ـدد وعلى جميع 5204ر عـحسب المحض 03/02/2016بتاريخ  "م.ف"السيد 

 من م م م ت. 185والوثائق المقدمة حسب مقتضيات الفصل  الإجراءات
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وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

فض نيابة عن المعقب ضدهم والرامية الى طلب ر "ع.و" الأستاذمن  25/3/2016

 .أصلامطلب التعقيب 

حررة نيابة العمومية لدى هذه المحكمة الموبعد الاطلاع على ملحوظات ال

 .أصلاطلب قبل مطلب التعقيب شكلا ورفضه  إلىوالرامية  10/5/2016بتاريخ 

القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما  أوراقوبعد الاطلاع على 

 يلي:

 

 من حيث الشكل:

وصيغه القانونية طبق  أوضاعهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا جميع 

 ية.وما بعده من م م م ت ما يتجه معه قبوله من هذه الناح 175لفصل ا أحكام

 

 : الأصلمن حيث 

 أنبنىالتي  والأوراقالحكم المنتقد  أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

)المعقب ضدهم الان( لدى المحكمة الابتدائية  الأصلعليها قيام المدعون في 

المعقبان الان كانا  الأصلعليهما في عارضين بواسطة نائبهم ان المدعى  2بسوسة

اصل زيتون  123جميع  10/4/2011قد اقتنيا بموجب الحجة العادلة المحررة في 

وحسب الشهادة الكتابية  "ح.ل"ومسقاتها بعد التقليب والمعاينة بمحضر الوسيط 

الصادرة عنه وهو الاصول التي تم على اساسها تحديد الثمن ولقد كان في اعتقاد 

سهما على الشياع من الرسم  18لعقد ان موضوع البيع يتعلق الى جانب طرفي ا

ـدد باعتبار انهم يجهلون 11765ـدد وكامل الرسم العقاري عـ3246العقاري عـ

وجود قطع اخرى تابعة للرسم العقاري الاخير كائنة بمكان بعيد عن موقع 

على ان  اصل زيتون موضوع البيع الامر الذي جعل عدلي الاشهاد ينصان123

ـدد سوسة ملاحظين بأن 11765عملية البيع تعلقت بكامل الرسم العقاري عـ

اصل زيتون ومسقاتها حال  123المشتريين قد تحوزا بموضوع البيع المتمثل في 
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امضاء العقد ولم يبديا أي احتراز في خصوصه ولقد بلغ الى علمهم بداية شهر 

ملية البيع بموجب إذن على أي بعد ما يقارب السنة من حصول ع 2012افريل 

وجود غلط بعقد البيع تمثل في شموله قطع هي  "ع.ب"عريضة صدر لفائدة ورثة 

من الرسم  100و 97خارجة عن موضوع البيع وبعيدة عنه وهي الحاملة لرقمي 

يجهل المدعون وجودها باعتبار سابقية تفويت مورثهم فيها للغير  11765العقاري 

تولوا الاتصال  وأنهمعلى العريضة  الإذنمستصدري ـة حسب ذكر 1971منذ سنـ

بمعاقديهم قصد تسوية الوضعية وتحرير كتب تكميلي يتم بمقتضاه اخراج القطعتين 

المذكورتين من موضوع البيع لعدم شمول الاتفاق الحاصل بين الطرفين لهما وعبرّ 

دم المشتريان عن استعدادهما لتسوية الوضعية دون ان يحركا ساكنا رغم ع

عن  إنذارهماتحوزهما بالقطعتين المذكورتين وذلك الى حد هذا التاريخ ورغم 

 01/9/2012ـم بتاريخ 7211حسب محضره رقـ "م.ف" الأستاذطريق عدل التنفيذ 

من م  43على احكام الفصل  وتأسيساوان غلط المدعين في موضوع العقد هو ثابت 

م بينهم وبين المدعي عليهما بموجب عقد البيع المبر إبطالا ع فإن المدعين يطلبون 

بالتحرير  الإذنلغلط في ذات المعقود عليه وذلك بعد  10/4/2011الحجة العادلة في

وتكليف خبير في  دالإشهاعدل  وعلى الطرفين بمحضر كل من الوسيط العقاري 

زيتون  أصل 123قصد بيان شمول موضوع الاتفاق المتمثل في الأراضيقيس 

 عدمه.من  11765من الرسم العقاري 100و 97ن ومسقاتها للقطعتي

 

 القانونية اصدرت المحكمة الابتدائية الإجراءاتوحيث بعد استيفاء 

 لبإبطاوالقاضي نصه ابتدائيا  26/6/2013ـدد بتاريخ 23771الحكم عـ 2بسوسة

ـدد 100ـو97عقد البيع المبرم بين المدعين والمدعي عليهما بخصوص القطعتين عـ

لكية ـدد والغاء مفعوله كالاذن للسيد حافظ الم11765العقاري عـ موضوع الرسم

تين العقارية بالتشطيب على ترسيم البيع المذكور في خصوص القطعتين المذكور

 فائدةفقط وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليهما وتغريمهما متضامنين ل

 ك.ا زاد على ذلالمدعي بثلاثمائة دينار لقاء اجرة محاماة ورفض لدعوى فيم
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ه على الغلط في ذات المعقود علي تأسستوذلك باعتبار ان دعوى الحال 

ية لمكتباوهو من قبل العيب المؤثر في الرضا وان الغلط ثابت من خلال التحريرات 

 لى الرسمسلط عبان البيع ت جزمتالمجراة لديها والبينة الواقع تلقيها من قبلها والتي 

 .100و 97قطعتين  باستثناء 11765العقاري 

 

لط وحيث استانف المدعى عليهما الحكم المذكور معتبرين انه لا يوجد غ

ز معه قاما بترسيم مشتراهما وكانا عن حسن نية بما لا يجو وأنهمامفسد للرضا 

مساحته  من م ح ع وان العقار المتعاقد في شانه 305مشتراهما عملا بالفصل إبطال

ثمن دير اللاساسية التي تم على اساسها التعاقد وتقوهي الصفة الجوهرية ا ²م91629

لا و ثارهلآوانه حتى لو تعلق المبيع بجزء من عقار الغير فإنه يبقى صحيحا منتجا 

 يمكن للمتضرر الا طلب التعويض.

 

لى عوحيث اصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها المضمن نصّه آنفا بناء 

ع ي المبيفضدهم في غلط  المستأنفالبائعين ان التحريرات المكتبية قد اثبتت وقوع 

فيهما  الواقع التصرف 100و 97وانهم لم يكونوا عالمين بشمول المبيع القطعتين 

 البيع بما لاـة واللتين تبعدان عن عقار النزاع المشمول ب1971من قبل الغير منذ سنـ

 لك غيرملى بيع ملك الغير التي تفترض العلم بان المبيع ع أحكام إثارةيجوز فيه 

ل مع صراحة بان الاتفاق الحاص "ع" المستأنف إقرارالى  بالإضافةالبائع هذا 

 المستانف ضدهم تعلق بقطعة واحدة.

 وحيث عقب الطاعنان القرار المذكور توصلا الى نقضه ناعيين عليه:

 

 من م ا ع: 444أولا: خرق الفصل 

مكرر  377صل بمقولة ان العقد المرمي بالبطلان محرر طبق احكام الف

 جديد من م ح ع وقد تم التنصيص بالعقد : 377و
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من بين القطع المباعة المشمولة بالرسم  100و 97على القطعتين /1

الف  28بثمن قدره  ²م91629ـدد والذي مساحته الجملية تقدر ب11765العقاري عـ

 دينار تم قبضها.

هم للمعقب ضدوكذلك تم التنصيص على جميع المنابات الشائعة الراجعة /2

 570ـدد المتكون من القطعتين 3246في جميع العقار موضوع الرسم العقاري عـ

وى الزور تم قبضها وانه طالما لم يقع القيام بدع دينارا الف 15بثمن قدره  571و

ئلة حت طافي الكتب سالف الذكر فلا يمكن التمسك بان ما ورد به من بيانات تدخل ت

 المادي. الخطأ

اما من م ح ع وق 305الفصل  لأحكامت ملكية المعقبين طبقا وانه قد ثبت

ن عتبرابترسيم مشتراهما بالرسم العقاري وانه لا موجب للطعن فيه باعتبارهما ي

ملا عقاري غيرا حسن النية اكتسبا حقوقا بناءا على الترسيمات الواردة بالسجل الع

 القوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري. بمبدأ

 

 من م ح ع : 45و 43خرق احكام الفصلين  ثانيا :

بمقولة انه لا يمكن الدفع ببطلان عقد البيع بموجب الرضا الصادر عن 

وانه  45و 43غلط وانعدام الرضا لتعلقه بانعدام محل التعاقد وفقا لاحكام الفصلين 

كان يعلم حين التعاقد  "ل"لا وجود لغلط في ذات المعقود عليه باعتبار ان المعقب 

العقار المبيع يحتوي على اكثر من قطعة واحدة وهو ما يؤكد حين التحرير عليه  ان

هك وهو ما  10ان العقار المبيع مساحته  "ع"لدى الطور الابتدائي كما اكد المعقب 

تم الاتفاق في شانه وان محل التعاقد تم ذكره بعقد البيع بناء على شهادة الملكية التي 

ما تضمنه الرسم العقاري وهو ما وقع تدوينه بالعقد سلمها البائعان المعقبان و

وان الاتفاق كان دون غلط او لبس على  ²م91629باعتبار ان مساحة المبيع تقدر ب

هذه المساحة بقطع النظر على عدد القطع وان الصفة الجوهرية تفترض صفة في 

كن اعتبار وجود ذات المعقود عليه ما كان ليتم ابرام العقد لو لم توجد وبالتالي لا يم

حين التحرير عليه لدى الطور الابتدائي كما اكد  تأكدالعقار في قطعة واحدة وهو ما 
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هك وهو ما تم الاتفاق في شانه بعقد البيع  10ان العقار المبيع مساحته  "ع"المعقب 

 وان الاتفاق قد تم على اساس المساحة وهي معلومة لطرفي العقد ومحل اتفاق بينهما 

 

 ضعف التعليل الموازي لفقدانه: ثالثا :

 بمقولة ان المعقبين قد تمسكا امام محكمة الموضوع بان وجود اشخاص

 يدخل في باب ضمان الاستحقاق ولا يمكن ان 100و 97يتصرفون في القطعتين 

 ا ومسارسمقدوح فيها باعتباره  "ح.ل"العقد وان شهادة المدعو  بطاللإيمثل سندا 

مدعو بالنسبة للشاهد ال الأمرمصلحته واضحة في الانضمام الى المدعين وكذلك 

ادة كل ا بشهفشهادته مقدوح فيها بموجب النزاع القائم بينه وبين المعقبين وايض "د"

ر هك وان محكمة القرا 10اثبتت ان موضوع البيع يتعلق ب و "م.س" "ح.ف"من 

ن هة باعات معللة موقفها من هذه الوجالمنتقد لم تناقش ولم ترد على هذه الدفو

س بن الاتفاق قد حصل بين جملة الاطراف على اساس وجود قطعة واحدة كائنة بغر

ـدد وان 100و 97عربية وان المعقب ضدهم كانوا يجهلون وجود القطعتين عـ

وجبا ليل مفي عملية البيع كان على سبيل الغلط وهو ما يمثل ضعفا في التع إقحامها

 فقد طلبا القضاء بقبول مطلب التعقيب شكلا واصلا الأساسلى هذا للنقض.وع

 .الإحالةونقض القرار المطعون فيه مع 

 

على مستندات التعقيب ملاحظا بخصوص  "ع.و"وحيث رد الاستاذ 

المطعن الاول انه خلافا لما ذهب اليه المعقبان، فإن دعوى الحال لا ترمي الى 

ي الكتب بموجب الغلط في ذات المعقود عليه معارضة حجة رسمية بل الى الطعن ف

والذي هو من قبيل الغلط المؤثر على الرضا والذي يمكن اثباته بجميع الوسائل بما 

من م ا ع والتي تعرضت الى  444فيها الشهود عملا بالفقرة الثانية من الفصل 

ت حالات الطعن على سبيل الذكر لا الحصر وهو الغلط الذي ثبت بموجب التحريرا

 123حتوى على تة لدى الطور الابتدائي من ان الاتفاق قد تعلق بقطعة واحدة راالمج

من انه كان الوحيد من بين اطراف  "ل.د"اصل زيتون وخاصة باقرار المعقب 

ـم 100و97العقد من يعلم وان الرسم العقاري يحتوي على قطعتين تحملان رقـ
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 الأطرافعن بقية  هءإخفاتعمد ي ذال الأمراضافة الى تلك موضوع الاتفاق وهو 

الذي يؤكد سوء نيته ويجعل  الأمرالتحريرات  أثناءالمسجل عليه  إقرارهحسب 

من م ح ع في غير طريقه بما تكون معه محكمة القرار  305تمسكه باحكام الفصل 

 المطعون فيه قد احسنت تطبيق القانون.

 

هذا المطعن وبخصوص المطعن الثاني فقد حظ انه بالاضافة الى تعلق 

إن بالواقع لا بالقانون وهو جدل موضعي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب ف

 م تكنالمحكمة عللت حكمها تعليلا سليما قولا بان شمول عقد البيع لعدة قطع ل

ين فاق بموضوع الاتفاق يعد فعلا من قبيل الغلط المؤثر في الرضا خاصة وان الات

ترين المش ادة الملكية بل ما تمت معاينته من قبلالطرفين لم يكن مبناه ما ضمن شه

الم د السمن حيث الموقع وما احتواه العقار من اشجار وهو الامر الذي اكده الشاه

لما  لمؤثرةاوانه لو لم يكن عدد القطع المبيعة من العناصر  "م.س"من القدح المدعو 

 للتين لماالقطعتين  لهم بوجود ولأقرعن البائعين  الأمر إخفاء "ل.د"تولى المعقب 

ك ع وبذلمشمولين بالرسم العقاري موضوع البي أنهماتشملهما عملية المعاينة رغم 

ثالث فقد عن المطعن ال أمامن م ا ع  45و 43الفصلين  أحكامفإن المحكمة لم تخرق 

ة كما انونيق أسانيدلاحظ ان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما ومبنى على 

ء او ستثناعن جملة الدفوعات المثارة من المعقبين سواء كان بمستندات الا أجابانه 

لب التقارير المقدمة في حق المعقبين لاحقا وذلك بصورة مستفيضة لذا فقد ط

 القضاء برفض مطلب التعقيب اصلا متى استقام شكلا.

 

 المحكمـــــــــة                               

 

 من م ا ع: 444ل بخرق الفصل عن المطعن الاول القائ

حيث خلافا لما تمسك به الطاعنان، فإنه ولئن كان الكتب الرسمي هو حجة 

من م ا ع  444الفصل  لإحكام نفاذاإعلى الكافة ولا يجوز الطعن فيه الا بالزور 

ذلك يكون في حدود ما عاينه  ان عمومي محلف الا مأمورنظرا لتحريره من قبل 
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الذي  المأمورالتي اشهد بها  الأمورإذ تحدث النص على  ادالإشهوشهد عليه عدل 

 حرره على انها وقعت بمحضره.

وحيث خلافا لما جاء بمستندات التعقيب فإن دعوى الحال هي في طلب 

غلط يل العقد البيع سند القيام بغلط في ذات المعقود عليه والذي هو من قب إبطال

ية لقانونا الإثباتبجميع وسائل  ثباتهاإالمؤثر على الرضا وهو واقعة مادية يجوز 

ة الفقر وهي لا تهدف الى رمي الكتب بالزور ذلك ان الشهادةببما في ذلك البينة 

الطعن في  من م ا ع المشار اليه قد اقتضت انه ..."إذا وقع 444الثانية من الفصل 

هود لشااو تدليس او توليج او غلط مادي جازت البينة بشهادة  إكراهالرسم بسبب 

 ياج الىولو بالقرائن القوية المنضبطة المتلائمة بغير احت أيضا الإثباتل حصوي

 القيام بدعوى الزور".

ذا هالقرار المطعون فيه ان المحكمة قد ردت على  أسانيدوحيث يتضح من 

على  تتأسس" قد الإبطالالمطعن ردا مستساغا واقعا وقانونا مؤكدة على ان دعوى 

ة البين أثبتترضا الذي يكون جزاؤه البطلان خاصة وقد الغلط المؤثر على ال

د قمبيع المسموعة على العين ان البائعين المعقب ضدهم لم يكونوا عالمين بان ال

 دتهاإراـدد إذ لم تتجه 11765من الرسم العقاري عـ 100و97شمل كذلك القطعتين 

ثال ن المم تأكدا الى التفويت فيهما لعلمهم بسبق تفويت مورثهم فيهما للغير وهو م

 الهندسي للرسم العقاري المشار اليه.

من ح ع غير وجيه من  305الفصل  لأحكامن يالمعقب إثارةوحيث ان 

- طيب عليهللتش الناحية القانونية اعتبارا وان الترسيم له قوة ثبوتية نسبية وهو قابل

 لسندن اإذ ثبت بطلا -الا اذا كان مزامنا لتسجيل العقار وهي غير صورة الحال

ا بل هم الى ان الطاعنين ليسا بغير حتى يتمسكا بقرينة حسن النية إضافةالمرسم 

صومهم خولا يجوز مجابهة  إبطالهفي العقد المراد  وأطرافامعاقدا المعقب ضدهم 

 طلب بطلان السند. إمكانيةبترسيم مشتراهما للقول بعدم 

نه نوني صحيح فإوعليه وطالما كان المطعن الاول غير مبني على سند قا

 يتعين رده.
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من  45و 43عن المطعن الثاني والثالث : القائلين بخرق احكام الفصلين 

 م ت ا ع وضعف التعليل.

من م ا ع انه من الاركان الضرورية  45الفصل  أحكامحيث يؤخذ من 

نه نفي عتلتكوين العقد ان يكون موضوع التعاقد معلوما من كلا المتعاقدين بصورة 

لغلط ابحيث ان  الأساسيةاو من حيث نوعه او صفاته  ذاتهة سواء من حيث كل جهال

سد لا يف الصور السابقة يعتبر من قبيل الغلط المانع الذي بإحدىفي موضوع العقد 

 . أساساالرضا فحسب بل يعدمه 

القضية وخاصة الاستقراءات المجراة فيها أن  أوراقوحيث ثبت من 

نه اا بعد بيع يتمثل في قطعة واحدة بينما فوجئ فيمكان قد صرح ان الم "ع"المعقب 

 تصالحعبارة عن قطعتين منفصلتين وقد حضر لدى عدل الاشهاد الذي حرر العقد لل

ن والحاصل في المساحة وهو ما تمسك به القائم صمع البائعين بخصوص النق

 عتد يلاوان القدح في شهادته  "ح.ل"بالدعوى المعقب ضدهم الان وشهد به الشاهد 

 به لعدم ثبوت المصلحة من شهادته .

قد  وحيث خلافا لما ذهب اليه المعقبان فإن محكمة القرار المطعون فيه

ل من م ا ع من خلا 45وقفت على وجود الغلط المفسد للرضا على معنى الفصل 

الى فحوى  بالإضافةنتيجة التحريرات المكتبية وملابسات القضية إذ ثبت 

اري ـدد من الرسم العق100ـدد وعـ97ها ان القطعتين عـالتصريحات المشار الي

لتعاقد اعلى ملك الغير زمن  أنهماـدد هما بعيدتان عن  بقية القطع كما 11765عـ

 ف نيةبموجب التفويت من والد المعقب ضدهم بما تقوم معه قرينة على عدم انصرا

عقب عن الم صادر إقرارهؤلاء الى التفويت فيها للمعقبين تعززت بما تقدم من 

ود وشهادة الشهود وان تمسك الطاعنين بان المساحة المباعة هي في حد الأول

ا على م أساسالا ينفي وجود الغلط طالما ان الاتفاق بين الطرفين انبنى  ²م91629

 رأشجا تمت معاينته من قبل المشترين من حيث الموقع وما احتواه المبيع من عدد

 قع تلقيها .وذلك وفق ما ثبت بالبينة الوا

وحيث يستشف من هذين المطعنين انهما يرميان في حقيقة الامر الى 

مناقشة محكمة القرار المطعون فيه في فهمها للوقائع وتقديرها للادلة واستخلاص 
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النتائج القانونية منها وهو امر من محض اجتهادها لا رقابة عليها من هذه المحكمة 

ن فيه انها عللت قضاءها تعليلا مستساغا واقعا القرار المطعو أسانيدطالما ثبت من 

ولم يشبه أي ضعف في التعليل على عكس ما  بالأوراقثابت  أصلوقانونا ومما له 

 ذهب اليه الطاعنان .

ن وحيث وطالما كان المطعنان هما من قبيل الجدل الموضوعي فإنه يتعي

 الالتفات عنهما وردهما.

تعليل وعلى تطبيق سليم للقانون  بنىأنوعليه فإن القرار المطعون فيه قد 

ن معه ا يتعيمم بالأوراقثابت  أصلمستساغ من الناحتين القانونية والواقعية وبما له 

 .أصلاالقضاء بنقض مطلب التعقيب 

 

 الأسبابلهاته                          

وحجز معلوم  أصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

 المؤمن.الخطية 

يوم الثلاثاء  28وصدر هذا القرار بحجرة الشورى عن الدائرة 

مد برئاسة السيدة خديجة فرحاتي وعضوية المستشارين السيدين اح 03/01/2017

دة بمساعغالي وماجدة الرياحي وبحضور ممثل الادعاء العام السيد طاهر العبيدي و

 كاتب الجلسة السيد جلال الدين العنتير. 

 ــــهوحـــرر في تاريخـ
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